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Abstract: 

This study examines the impact of weak legitimacy on the reconstruction 

of the political system in Libya after 2011. It analyzes the political, 

constitutional, and institutional dimensions of the Libyan crisis. The 

findings reveal that the weakness of legitimacy resulted not only from 

political division but also from the accumulation of several factors, 

including the absence of national consensus, institutional fragmentation, and 

conflicting international interventions. The study concludes that the erosion 

of legitimacy has hindered the process of state-building by undermining 

public trust, delaying constitutional adoption, and deepening regional 

polarization. Restoring legitimacy, therefore, requires a comprehensive 

national reconciliation and a restructured political system founded on 

institutional legitimacy, inclusiveness, and democratic governance. 
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 ــالملخ  ص:ـــــــــــ

تتناول هذه الدراسة انعكاس ضعف الشرعية على عملية إعادة بناء النظام السياسي 

، من خلال تحليل الأبعاد السياسية والدستورية والمؤسسـية لززمـة 2011في ليبيا بعد  

الليبية. وقد أظهرت النتائج أن ضعف الشرعية لم يكن نتيجة الانقسام السياسي فحسب، 

بل هو نتاج تراكم عوامـل متعـددة، مـن أبرزهـا  يـاو التوافـن الـوطني، وازدواجيـة 

المؤسسات، وتضارو المبادرات الدولية. كما بيّنت الدراسة أن  ياو الشرعية انعكس 
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على مسار بناء الدولة، فأدى إلى إضعاف الثقة في المؤسسات الانتقالية، وتأجيل إقرار 

الدستور، وتكريس الانقسام بين شرق البلاد و ربها. وخلصت الدراسة إلى أن استعادة 

الشرعية في ليبيا تتطلب توافقًا وطنيًا شاملاً، وإعادة هيكلة النظام السياسي على أسـس 

 .مؤسسية وديمقراطية تضمن المشاركة والمساءلة

 , ضعف المؤسسات ,الانتقاليةالشرعية ,النظام السياسي , المرحلة الكلمات المفتاحية:  

 ليبيا.

 :المقدمة

، عميقـة أعقبـت انهيـار نظـام السـابن  تحولات سياسـية  2011شهدت ليبيا منذ عام  

 ير أن مرحلة ما بعد الثورة اتسمت باضطراو الشرعية السياسية والدستورية نتيجـة 

تعدد مراكز السلطة، و ياو المؤسسات الموحدة القادرة على إدارة المرحلة الانتقاليـة. 

وقد انعكس ضعف الشرعية على مختلـف جوانـب العمليـة السياسـية، لا سـيما فـي مـا 

يتعلن بإعادة بناء النظـام السياسـي وإرسـاء قواعـد الحوكمـة الرشـيدة. فبـدل أن تكـون 

المرحلة التأسيسـية مـدخلاً لبنـاء دولـة ديمقراطيـة حديثـة، أضـحت سـاحة لصـراعات 

حيـث بـرزت مسـألة   .مؤسسية ومنافسات إقليمية أضعفت قدرة الدولة على الاسـتقرار

الشــرعية السياســية كعنصــر محــورح فــي نجــاي أو فشــل عمليــة إعــادة بنــاء النظــام 

السياسي. إذ يشير ضعف الشرعية إلى محدودية القبـول الـداخلي والخـارجي للسـلطة، 

وضعف قدرة الدولة على فرض سيطرتها، وضـمان الالتـزام بـالقوانين والمؤسسـات، 

فضلاً عـن تـأريره علـى الثقـة بـين المـواطنين والسـلطة، وعلـى مسـتوى التنسـين مـ  

 .الفاعلين الدوليين والإقليميين

 اسات ضعف الشرعية على عمليةمن هذا المنطلن، تحاول هذه الدراسة تحليل انعك

التـي أسـهمت فـي إضـعاف  دراسـة الأسـباو ، مـن خـلال لنظام السياسي في ليبيابناء ا

 تي، والسياسي.الشرعية، وتقييم آرارها على المسار الدستورح، والمؤسسا

 :إشكالية الدراسة

على الر م من مرور أكثر من عقـد علـى سـقوط نظـام السـابن فـي ليبيـا، لا تـزال 

ال تواجـي تحـديات كبيـرة، تتجـاوز الصـراعات  عملية بناء نظـام سياسـي مسـتقر وفعّـ

فقـد أدى ,  لى جـوهر الشـرعية السياسـية نفسـهاالمسلحة والانقسامات الإقليمية لتصل إ

 ضعف الشرعية إلى تراج  قدرة الدولة على فرض سيطرتها. 

 :ومن هنا يطرح السؤال المركزي لهذه الدراسة
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 على مسار إعادة بناء النظام السياسي في ليبيا؟ ف أررّ ضعف الشرعية السياسيةكي

  :الدراسة فرضية

أدى إلى إبطـاء عمليـة إعـادة بنـاء النظـام   2011إن ضعف الشرعية السياسية بعد  

السياسي في ليبيا، نتيجة  ياو التوافن الوطني وتعدد مصادر السلطة وتدخل الفـاعلين 

ضــعف الشــرعية الانتقاليــة زاد مــن الانقســامات السياســية حيــث أن  .الخــارجيين

تراج  الثقة الشعبية في النخب الحاكمة أعـاق بنـاء مؤسسـات , بإضافة إلى  والمؤسسية

وفرت بيئة خصبة للتدخلات الخارجية التي زادت مـن هشاشـة النظـام وشرعية جديدة  

 .السياسي

 أهداف الدراسة:

 والنظام السياسي في الفكر السياسي. تحليل مفهوم الشرعية .1

 .تأرير ضعف الشرعية على مسار بناء النظام السياسي كشف  .2

 .دراسة دور التدخلات الإقليمية والدولية في تعمين أزمة الشرعية .3

 أهمية الدراسة:

تنب  أهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضـوء علـى أحـد أهـم التحـديات البنيويـة 

، والمتمثـل فـي أزمـة الشـرعية التـي عطلـت مسـار 2011التي تواجي ليبيـا منـذ عـام  

الانتقال الديمقراطي، وأضعفت مؤسسات الدولة. كمـا تبـرز أهميتهـا فـي تقـديم تحليـل 

ن صـناع  متكامل للعلاقة بين ضعف الشرعية وإعـادة بنـاء النظـام السياسـي، بمـا يمكـّ

القرار والباحثين من فهم ديناميات الأزمة، وتوجيي الجهود نحو تأسـيس نظـام سياسـي 

 .أكثر استقرارًا واستدامة، يستند إلى شرعية توافقية وطنية حقيقية

 منهجية الدراسة:

التحليلـي باعتبـاره الأنسـب لدراســة  –تعتمـد هـذه الدراسـة علـى المــنهج الوصـفي 

الظواهر السياسية المركّبة مثل أزمة الشرعية في ليبيـا، لمـا يتيحـي مـن وصـف دقيـن 

وقـد .للواق  وتحليل للعلاقات السببية بين ضعف الشرعية وإعادة بناء النظـام السياسـي

لتحليـل  تم توظيف مجموعة من المنـاهج الفرعيـة المسـاندة، ومنهـا المـنهج المؤسسـي

، وتحديــد أوجــي القصــور فــي بنيتهــا 2011طبيعــة المؤسســات السياســية الليبيــة بعــد 

بهدف تتبّ    بإضافة إلى المنهج التاريخي  ووظائفها التي أسهمت في إضعاف الشرعية,

تطور أزمة الشرعية منذ سقوط النظام السابن حتى المراحل اللاحقة، وربـط الأحـدا  

 .السياسية بالتغيرات المؤسسية
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 حدود الدراسة:

 .2024إلى  2011الحدود الزمانية: تركز هذه الدراسة على الفترة الممتدة من  .1

 ة. ليبيال: تقتصر هذه الدراسة على الحالة  الحدود المكانية .2

 مفاهيمي لمتغيرات الدراسةالإطار الــ    المبحث الأول

  (المصادر - الأنماط –المفهوم )الشرعية ــ  لالمطلب الأو

عند تفسير مفهوم الشرعية تفسيرًا وصفيًا، فإنها تشُـير إلـى معتقـدات الأفـراد تجـاه 

مـاكس السلطة السياسية وما يرتبط بها من التزامات سياسية. وقد قـدمّ عـالم الاجتمـاع  

تصورًا مؤررًا للغاية للشرعية، يقوم علـى مقاربـة وصـفية تسـتبعد الاحتكـام إلـى   ويبر

المقاييس المعيارية. فبحسب ويبر، يعُد النظام السياسي شرعيًا حينما يؤمن المشاركون 

فيي بقدر من المعتقدات التي تمنح من يمارسون السلطة نوعًا من الهيبـة والاحتـرام، إذ 

أساس كل نظام من نظم السلطة، ومصدر كـل طاعـة لهـا، هـو اعتقـاد يمـنح “يرى أن  

 .”أصحاو السلطة شرعية وهيبة

تفُهـم بوصـفها أشـكالًا مـن قبـول السـلطة   رلارة أنماط رئيسة للشرعيةويمُيزّ ويبر بين  

 :والامتثال لأوامرها

، حين يؤمن الأفراد بالنظام القـائم لأنـي امتـداد لتقاليـد راسـخة منـذ الشرعية التقليديةــ  

 .زمن طويل

 .، القائمة على الثقة بشخصية القائد وصفاتي الاستثنائيةالشرعية الكاريزميةــ 

، التي تستمد مشروعيتها من الإيمان بعقلانيـة القـوانين العقلانية –الشرعية القانونية ــ  

 .والمؤسسات القائمة

الإيمـان ويرى ويبر أن الشرعية تعُد فئـة تفسـيرية مركزيـة فـي علـم الاجتمـاع، إذ إن 

من تلك التي تنشأ فقط   نظم أكثر استقرارًايؤدح إلى بناء    بالنظام الاجتماعي والسياسي

 .(1) ناعتقاعن المصلحة الذاتية أو عن الالتزام بالعادات دون 

 : يـــــــمفهوم الشرعية في الفكر السياســ  أولا

، إذ ينظـر إليـي النظـام السياسـيعنصرًا جوهريًا في تحديد ماهيـة  مبدأ الشرعيةيعُد    

بعض الباحثين بوصفي نتاجًا لتفاعل مجموعة من المؤسسات والعناصـر الأيديولوجيـة 

والاجتماعية التي تشكّل أساس قيام الحكومـة فـي مرحلـة تاريخيـة معينـة. ويقـوم هـذا 

طبيعـة السـلطة  :المفهوم، وفقًا لعدد من الدارسـين، علـى أربعـة مكونـات أساسـية هـي
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الـذح  ووظيفتها، وبنية المؤسسات، ونظام الأحزاو السياسـية، وأخيـرًا مبـدأ الشـرعية

 .يمنح النظام السياسي طابعي القانوني والمؤسسي

لا تسـتند بالضـرورة إلـى الشـرعية  مشـروعية النظـام السياسـي أو الحـاكم ير أن  

العوامل النفسـية أو الأمنيـة أو الأخلاقيـة أو وحدها، فقد تسُتمد من مصادر أخرى مثل  

فالناس قد يمنحون ولاءهم لشخصـية كاريزميـة تتمتـ  بجاذبيـة  .الاقتصادية أو الثقافية

خاصة، أو لحاكم يعدهم بالأمن والاستقرار فـي ظـل الأزمـات، أو لمـن يرونـي القـادر 

 .على قيادتهم إلى بر الأمان خلال الفترات المضطربة

إلــى مؤسســات الحكــم ذاتهــا، علــى اخــتلاف  الأصــل فــي مفهــوم الشــرعيةويعــود 

او أو احكومـةوً أو أح شـكل آخـر مـن أشـكال النظـام  تسمياتها، سـواء أكانـت احاكمـً

السياسي. وتشمل هذه المؤسسات كافة الأجهـزة والهياكـل الإداريـة التـي تعُنـى بتقـديم 

الخدمات العامة للمواطنين، والسهر على مصالح الدولة، بما في ذلك مؤسسات الإدارة 

لشرعية تتعلـن بممارسـة الإدارة االعامة وهيئاتها المتخصصة. ومن هذا المنطلن، فإن  

، لأن عناصرها تنبثن من قواعد وتجارو وأسلوو الحكم أكثر مما تتعلن بالقانون نفسي

مستمدة من الإر  الثقافي والحضارح الإنساني، دون اسـتبعاد للمرجعيـات الدينيـة أو 

 .المبادئ الأخلاقية والإنسانية العليا التي تتقاط  م  قيم العدالة وتنظيم الشأن السياسي

في الأنظمـة الحديثـة مـن خـلال آليـات واضـحة لتنظـيم   الشرعية السياسيةوتتُرجم  

 –التي تتيح للمـواطنين اختيـار حكـامهم    الانتخابات الحرةالعمل السياسي، من أبرزها  

لفترات زمنيـة محـددة ومعروفـة مسـبقًا، تنتهـي   –سواء رؤساء أو ملوكًا أو حكومات  

تـداول بإجراء اقتراع جديـد يجُـددّ مـن خلالـي التفـويض الشـعبي وتمُـارس فيـي عمليـة 

وبذلك، يصبح المجال مفتوحًا أمام جمي  القوى السياسية والاجتماعيـة  .السلطة السلمي

للمنافسة علـى الحكـم وفـن قواعـد محـددة.  –من مؤسسات وأحزاو وهيئات وأفراد   –

الذح تنتهجي تلك القوى في الوصول  الشرعية بالأداء والأسلوو ومن هنا يتصل مفهوم  

 (.2)إلى السلطة وممارستها، بما يعكس رضا المواطنين وقبولهم للنظام السياسي القائم

مـدى التـزام السـلطة   فالشرعية الحقيقية لا تسُتمد مـن رضـا الشـعب فقـط، بـل مـن

إذ إنّ الرضا الشعبي لا يمكن أن يضُفي المشروعية  ،الحاكمة بأحكام الدستور والقانون

شـرعية السـلطة على تصرفات أو قرارات تخالف النصوص الدستورية. ومن رمّ، فإنّ  

واتسـاقها مـ  المبـادئ الدسـتورية ها لا تقُاس بقبول الجماهير، وإنما بمدى قانونية أفعال

 .(3)التي تنظّم ممارسة الحكم
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ف   انهيـار فـي البنيـة التأسيسـية " :بأنهـا أزمة الشـرعيةلوسيان باي حيث وهذا ويعُرِّّ

وفي أداء حكومة معينة، ينجم عن خلافات حول الكيفية المثلـى لطبيعـة السـلطة داخـل 

الانهيـار ووفقًا لهذا التصـور، فـإن أزمـة الشـرعية تمثـل حالـة مـن  ."السياسي النظام

ــدهور الأداء فــي البنــى الســلطوية للنظــام السياســي، بمــا يــؤدح إلــى  والاضــطراو  ت

 .وفقدان التماسك المؤسسي الحكومي

وتعُد أزمة الشرعية، في هذا الإطار، مـن أخطـر الأزمـات التـي قـد تواجـي النظـام 

، وتكشــف عـن ضــعف الســلطة والمجتمـ السياسـي، لأنهـا تمــس جـوهر العلاقــة بـين 

الأساس الذح يبُرر استمرار الحكم أو قبول المواطنين لي، وهو ما ينعكس مباشرة على 

 (.4)استقرار النظام وقدرتي على البقاء

 معيار التمييز بين الشرعية و المشروعية:

يمثل مبدأ المشروعية اليوم العمود الفقرح للنظام القانوني والعصب الحيوح للحيـاة 

القانونية، إذ يعد المعيار الأساسي الذح يمكن الاعتماد عليي للتمييز بين الدولة القانونية 

والدولة البوليسية. فالمشروعية ليست مجرد احترام للقواعد القانونية الوضعية فحسب، 

بل هي فكرة مثالية تتضمن في طياتها معنى العدالة وما ينبغي أن يكون عليي القـانون. 

فهي المثـل الأعلـى الـذح يسـعى المشـرع لتحقيقـي عنـد إصـدار التشـريعات، وتعـرف 

المشــروعية بأنهــا ســيادة حكــم القــانون، حيــث يشــير هــذا التعريــف إلــى أن جوهرهــا 

الأساسي يكمن في خضوع كل من الأفراد والدولة لأحكام القانون. كما أن العلاقة بـين 

ســيادة القــانون والمشــروعية علاقــة تبادليــةأ فــلا يمكــن أن توجــد ســيادة للقــانون دون 

مشروعية، ولا مشروعية دون سيادة القـانون .وتعـرف أيضـاً بأنهـا تـرتبط بضـرورة 

احترام القواعد القانونية القائمة، بحيث تتوافن جمي  تصرفات السلطة العامة في الدولة 

 م  أحكام القانون .

أما الشرعية والمشروعية فكل منهمـا يكمـل ارخـر، إلا أن هنـاض بعـض الفروقـات 

بينهما. فالشرعية مفهوم سياسي، يشير إلى وجود سلطة تحظى برضا الشـعب وسـلطة 

أخــرى لا تنــال هــذا الرضــا، بينمــا المشــروعية مفهــوم قــانوني يتعلــن بمــدى مطابقــة 

تصرفات السلطة الحاكمة م  القواعد القانونية . فالشرعية تعنـي رضـا وقبـول أ لبيـة 

المحكومين بالسلطة الحاكمة، إذ يكون الشعب هو صاحب السيادة في اختيار من ينوو 

عنــي فــي ممارســة الســلطة، وتعتبــر الســلطة شــرعية إذا كــان مــن يمارســها وطريقــة 

ممارستي يتفن م  الرأح السائد في المجتم  حـول هـذه الأمـور. أمـا المشـروعية فهـي 
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خضوع نشاط السلطات في الدولة للقانون الوضعي، بما يضمن توافن جمي  تصرفاتها 

 (.5) م  الأطر القانونية

 : رعية ـــــالشو مصادر  أنماطـــ  ثانيا

عــالم الاجتمـاع الألمـاني مـاكس فيبــر اسـتناداً إلـى تصـنيف :  رعيةــــــــأنمـاط الش   

لمصادر الشرعية السياسية، يمكن التمييز بين رلارة أنماط رئيسة مـن الشـرعية، تمثـل 

الأسس التي تستند إليها النظم السياسية في تبرير سلطتها واكتساو طاعتها، وذلك على 

 :النحو ارتي

يقوم هذا النمط من الشرعية على التقاليد والعادات الراسخة  : رعية التقليديةـــــالشـ 1

والمعتقدات الدينية ومبدأ الورارة، حيـث تقُبـل السـلطة اسـتناداً إلـى اسـتمرارية النظـام 

الاجتماعي والسياسـي المـورو  عبـر الأجيـال. وينُظـر إلـى الحـاكم فـي هـذا السـياق 

بوصفي امتداداً للشرعية التاريخية والدينية التي تكُسبي حن الحكم والقيادة دون الحاجـة 

 .إلى تجديد مستمر للتفويض الشعبي

وتعُد هذه الصورة من الشرعية الأساس في النظم الأوتوقراطيـة والملكيـة التقليديـة،    

كما هو الحال في بعض الـدول العربيـة مثـل المغـرو والسـعودية والأردن وعـدد مـن 

بلدان الخليج، حيث يسُتمد القبول الشعبي من احترام الأعراف الدينية والقبلية وشرعية 

 .السلالة الحاكمة

تسُتمد هذه الشرعية من جاذبية القائد وشخصيتي الكاريزمية، :  الشرعية الكاريزميةـ 2

إذ ينُظر إليي باعتباره رمزًا استثنائيًا يمتلك صفات فريـدة تؤهلـي لقيـادة الأمـة وتحقيـن 

ر بعمـن  تطلعاتها. فالشخصية الكاريزمية، في تصور فيبر، هي قوة رورية مجـددة تعُبّـ

عن آمال الجماعـة وآلامهـا، وتطـري قيمـاً جديـدة  يـر تقليديـة، فتـدف  الجمـاهير إلـى 

 .الإيمان بقدرتها على تجاوز الأزمات وتحقين النهضة

ويترتب على ذلك أن الولاء في هذا النمط مـن الشـرعية يكـون لشـخق القائـد ذاتـي    

وليس للمؤسسات أو القـوانين، حيـث ينُظـر إليـي باعتبـاره المنقـذ الوحيـد القـادر علـى 

 .تحقين أهداف الأمة والتصدح للتحديات التي تواجهها

يســتند هــذا الشــكل مــن الشــرعية إلــى الأســس :  الدســتورية –الشــرعية القانونيــة ـ 3

الدستورية والقانونية التي تـنظّم ممارسـة السـلطة، ويطُلـن علـى السـلطة التـي تسـتمد 

فـي هـذا الإطـار، تنفصـل السـلطة عـن  .شرعيتها من الدسـتور اسـم السـلطة المنظمـة

شخق الحاكم لتصُبح ملكًا للدولة باعتبارها الكيـان الأصـيل الـذح يملـك السـيادة. أمـا 
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ا لأحكـام الدسـتور  الحاكم، فيعُد مجرد ممثل أو وكيـل عـن الدولـة يمـارس سـلطتي وفقًـ

 .والقانون

وتعُد هذه الصورة الركيزة الأساسية للنظم الديمقراطية الحديثة، حيث تكُتسب الشرعية 

 .من الانتخابات، والتفويض الشـعبي، واحتـرام سـيادة القـانون، والخضـوع للمسـاءلة

فالحاكم يتمت  بشرعية دستورية محدودة بحدود القـانون، ولا يمُكنـي تجاوزهـا دون أن 

 (.6)يفقد الأساس الذح يمنحي مشروعية الحكم

 رعية ـــــــــر الشدمصا

لا شك أن قيام مجتم  منظم يستلزم وجود سلطة قائمة تنظم شؤون الأفراد وتحـاف  

على أمن المجتم  واستقراره واستمراريتي. ويجب أن تكون هذه السـلطة شـرعية، أح 

قائمة على رضا المحكـومين وقبـولهم لهـا. ومـن هنـا جـاء الاهتمـام بدراسـة مصـادر 

 :شرعية السلطة، حيث برزت نظريتان رئيسيتان لتبرير أصل السلطة

ترُج  هذه النظريات السلطة السياسـية ومصـدر شـرعيتها :    النظريات الثيوقراطيةـ  1

إلى قوة أعلى من البشر، أح إلـى ،، بحيـث يجـب علـى الأفـراد طاعتـي. ومـن أبـرز 

المذاهب التي ترى الدولة نظامًا إلهيًا، وتفسر السلطة السياسية على أساس تدخل سلطة 

 :سماوية

ترى أن الحاكم هو بمثابة إلي على الأرض، ويجب على الأفراد  :نظرية تأليه الحكامــ 

ا، إذ تجعـل  تقديسي دون اعتراض. وتعد هذه النظرية من أقـدم وأكثـر النظريـات تطرفًـ

سلطة الحاكم مطلقة ولا يجوز مساءلتي عن أح فعل صادر عني. وقد كان هـذا المفهـوم 

 .سائداً في مصر والهند والصين والمدن اليونانية والرومانية القديمة

وفن هذه النظرية، يستمد الحاكم سلطتي مباشرة من ،  :نظرية الحق الإلهي المباشرــ 

دون تدخل إرادة الأفراد، بحيث تكون السلطة التي يمارسها شـرعية لأن ، هـو الـذح 

 .اختاره لممارسة الحكم

تقـوم علـى أن ، لا يتـدخل مباشـرة فـي اختيـار  :نظرية الحق الإلهي غير المباشـرــ 

الحاكم، بل توجـي إرادتـي الجماعيـة بحيـث تسـند السـلطة إلـى أشـخاص معينـين. وقـد 

انتشرت هذه الفكرة في أوروبا كنتيجة لتطوير فكـرة الفصـل بـين الكنيسـة والدولـة، إذ 

تظل السلطة من ،، لكن اختيار الحاكم يتم عبر الجماعة في ظل ظروف مناسبة، مما 

 .يمنح السلطة شرعيتها
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تركـز هـذه النظريـات علـى أن السـيادة فـي الدولـة تكـون :    النظريات الديمقراطيةـ  2

للشــعب أو الأمــة، وأن الســلطة لا تكــون شــرعية إلا إذا اســتمدت مــن الإرادة الحــرة 

 .للجماعة. ومن هنا، فإن سلطة الحكام لا تكون شرعية إلا إذا كانت مستمدة من الشعب 

 :وقد تنوعت مفاهيم الشرعية الديمقراطية وفقاً لمواقف مختلف المفكرين

 .التيار الأول: مذهب روسو وتلاميذه، الذح يرى في السيادة الشعبية مصدرًا للسلطةــ 

 .التيار الثاني: الاعتراف بالأمة كصاحبة السلطة التي تمارسها عبر ممثليها المعينينــ 

التيار الثالث: المنظور الماركسي الذح يربط الشرعية الديمقراطية بالبروليتاريا، أح ــ  

 .الطبقة العاملة التي تختار من ينوو عنها في ممارسة السلطة

ا لمـا ذكـره خمـيس ح   يث  يظهر من تحليل النظريـات المختلفـة لأصـل السـلطة، وفقًـ

وحزام، أن الفكر السياسـي والممارسـة السياسـية عـرف أكثـر مـن مصـدر للشـرعية. 

ا  ويشير هذا التنوع والاختلاف في المصادر إلى إمكانيـة انتقـال السـلطة وتحولهـا وفقًـ

 (.7)لتغير مصادر شرعيتها

 الشروط( –العناصر  –)المفهوم المطلب الثاني: النظام السياسي

الترتيــب مــن الكلمــات ذات الــدلالات المتعــددة، فهــي تشــير إلــى  لنظــاماتعُــد كلمــة 

من الناحية اللغوية، يقُصد بالنظام ترتيـب الأشـياء وجمـ  شـتاتها فـي وحـدة  .والتنظيم

متكاملة، كما يقُال: "نظَّم اللؤلؤ" أح جمعي ورتبي في خيط واحد. وهذا المعنى اللغـوح 

 تنظـيم العلاقـات والسـلطات  لـىيعبرّ عن الفكرة الأساسية للنظـام السياسـي، إذ يشـير إ

 .بطريقة تضمن استقرار الدولة واستمرار عمل مؤسساتها بفعالية داخل المجتم 

كيفيـة على أني الإطار الذح يحـدد  النظام السياسيوبناءً على ذلك، يمكن النظر إلى  

 ،والمجتم   توزي  السلطة وممارسة الحكم وتنظيم العلاقات بين مختلف عناصر الدولة

 .بما يحقن الأمن والاستقرار ويضمن انتظام حياة المواطنين

 : مفهوم النظام السياسيــ  أولا

ترتيـب   نظََمَ، بمعنـىرج  الجذر اللغوح لكلمة "نظام" إلى الفعل  :     المعنى اللغوي

الأشياء وجم  شتاتها. فقد قيل: "نظََمَ اللؤلؤ" إذا ألفي وجمعي في خيط واحد، كما يطُلـن 

لف  النظام على الخيط الذح تنُظَّم بي حبات اللؤلؤ. وكـذلك يسُـتخدم مصـطلح "النظـام" 

التي تنتظم في موضوع واحد، كحبات لؤلؤ مُرتبة في خيط واحد،  للإشارة إلى الأحكام

 .مما يعطي صورة عن التنظيم والترتيب الدقين لزجزاء ضمن كل متكامل

أما من الناحية السياسية، فمصطلح "السياسة" مشتن من الجذر :    يــــــالمعنى السياس

ساس، الذح يعني التدبير والأمر والنهي. ويقال: "سيسََت الرعية" أح أمرتهـا ونهتهـا، 
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و"ساس الدابة" أح قام عليها وراضها، وكذلك "فلان ساس وسُيس عليي" بمعنـى أدبـي 

وأشرف على شؤوني. ويقال أيضًا: "ساس الملك" إذا دبر شؤوني و"ساس الرعيـة" إذا 

اســتعملها، بمــا يعكــس العلاقــة بــين الســلطة ومســؤوليتها فــي إدارة شــؤون المجتمــ  

 (.8)وتنظيمها

كل ما يتعلن بسياسة الدولة ونظـام يقُصد بالنظام السياسي إما  :  معنى النظام السياسي

، أو أن يقُتصر على جانب الحكم نفسـي. ويشـمل نظـام الحكـم بـدوره النظـام الحكم فيها

، إضـافة إلـى النظـام الإدارح، والنظـام المـالي، والنظـام القضـائيالسياسي إلى جانب  

النظم والقوانين الأخرى التي لا يمكن تصور نظام الحكـم دونهـا. بمعنـى آخـر، يشـكل 

النظام السياسي الإطار الأساسي الذح تنبني عليي باقي المؤسسات والأنظمة في الدولة 

 (.9)لضمان تنظيم السلطة وتحقين استقرار الدولة واستمرار عمل مؤسساتها بفاعلية

ا   دافيد استونهذا وقد عرف   النظام السياسي بأني مجموعة الظواهر التـي تشـكل نظامـً

 .فرعيًا ضمن النظام الاجتماعي الأكبر، لكنها ترتبط بالنشاط السياسي داخل الجماعة

 :وقد تطور مفهوم النظام السياسي عبر مرحلتين رئيسيتين

مـ  هيمنـة المدرسـة  النظام السياسيساد في هذه المرحلة مفهوم  :المرحلة التقليديةــ 

بأني كيفية ممارسـة السـلطة فـي الدولـة، ويعبـر   جورج بوردوالدستورية، حيث عرفي  

عن المؤسسات السياسية في الدولة المترابطـة والمتنافسـة، والتـي تتـوزع بينهـا آليـات 

اتخاذ القرار السياسي وصلاحيات كل مؤسسة. وطبيعة العلاقات القائمة بينها هي التي 

 .تحدد طبيعة النظام السياسي

النسـن تم الانتقال فيها من مفهوم النظام السياسـي إلـى مفهـوم  :ةــــــالمرحلة الحديثــ 

بعد تحول علـم السياسـة مـن دراسـة الدولـة إلـى دراسـة   السياسي أو المنتظم السياسي

ا يتجـاوز النظـام  السلطة والقوة. وبناءً على ذلك، أصبح النسـن السياسـي إطـارًا تحليليًـ

 .الرسمي ليضم الأبنية  ير الرسمية والبيئة المحيطة بالنظام داخليًا وخارجيًا

النظـام السياسـي بأنـي النظـام الفرعـي مـن   دافيد اسـتونوعلى هذا الأساس، عرف  

النظام الاجتماعي الذح يختق بتوزي  القيم داخل المجتم  أو يمـارس وظيفـة السـلطة 

 (.10) والإكراه على باقي الأنساق

نظام للتفاعل في جمي  المجتمعات النظام السياسي بأني    جابرييل الموندفي حين عرف  

، ويمارس هذه الوظائف باستخدام القوة التوحيد والتكيف داخليًا، يقوم بوظائف  المستقلة

ا. وبـذلك، يمثـل  المادية أو بالتهديد باستخدامها، سواء كانـت شـرعية بالكامـل أو جزئيًـ
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الفاعل الشرعي للتغيـرات ، ويعد الضامن للقيم الشرعية داخل المجتم النظام السياسي  

 (.11)التي تحد  فيي

 :نظام السياسي ال  خصائصــ  ثانيا

الدولــة، وحكــم القــانون،  :مــن رــلا  مؤسســات أساســية النظــام السياســييتكــون 

مـن  المؤسسـةويسـتعير فوكويامـا مفهـوم  .والحكومة الخاضعة للمحاسـبة أو المسـاءلة

حيـث عرفهـا بأنهـا "أنمـاط   ،النظـام السياسـي والمجتمعـات المتغيـرة  كتاو هنتنغتـون

 كررة من السلوض" مستقرة وقيمة ومت

فهم أصول هذه المؤسسات والظروف التي تطورت فيها وحيثيات نشأتها يسـاعد علـى 

إدراض الفجوات الكبيرة بين الدول. فوجود جمي  هذه المؤسسات، أو بعضها م   يـاو 

ا مــ  توازنهــا  الــبعض ارخــر، هــو مــا يميــز الــدول عــن بعضــها. أمــا وجودهــا جميعــً

 .الدولة الديمقراطية الليبراليةالصحيح، فهو ما يشكل 

ويعتبر هذا الشكل من النظام السياسي آخر ما أنتجي التطور السياسي عبر التـاري،، 

الدولـة الدنمارض اليـوم نمـوذج وقد وصلتي بعض الدول باتباع مسارات مختلفة. وتمثل  

  (.12)الليبرالية الديمقراطية

 :يمتاز النظام السياسي بعدة خصائق أساسية، من أبرزهاحيث  

يتمت  النظام السياسي بسـلطة عليـا فـي المجتمـ ، ممـا يجعـل  :امتلاض السلطة العلياـ 1

 .قوانيني وأنظمتي وقراراتي ملزمة وواقعية لجمي  الأفراد 

تخضـ  علاقـات عناصـر النظـام السياسـي  :حكم علاقات عناصر النظـام بالقواعـد ـ 2

لمجموعة من القواعد القانونية والسياسية والاجتماعية، مما يمنحي استقلالًا ذاتيًا نسـبيًا 

 .أعلى مقارنة بأح نظام فرعي آخر في المجتم 

يكون تأرير النظام السياسي في المجتم  أكبر من أح نظـام  :تأرير واس  في المجتم ـ 3

 فرعي آخر، نظرًا لدوره المركزح في تنظيم حياة الأفراد والمؤسسات 

يتفاعل النظام السياسي م  النظم الفرعية الأخرى، مثـل  :التفاعل م  النظم الفرعيةـ 4

النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ تعتبر هـذه الـنظم البيئـة التـي يتحـرض فيهـا 

 (.13)النظام السياسي ويحدد على أساسها سياساتي وقراراتي
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 النظـامتأثير أزمة الشرعية على عملية إعـاد  البنـاء ــ    ينـــــــالمبحث الثا

 : 2011بعد    الليبي  السياسي

 : النظام السياسي الليبي مظاهر ضعف الشرعية فيــ  المطلب الأول

كم ليبيا لمدة أربعين عامًا نظام استبدادح لـم يكـن فيـي دسـتور حقيقـي يـنظم الحيـاة 

السياسية، كما لم توجد أحـزاو سياسـية تعُتبـر قنـوات للمشـاركة الشـعبية. فقـد ارتكـز 

على حسـاو ، لشرعية الثورية والتحالفات القبليةاالنظام السياسي في عهد القذافي على 

 ات دولة حقيقية .وجود مؤسس

من قانون العقوبات، كان يمكن إصـدار   206والمادة    1972لعام    71وفقًا للقانون رقم  

حكـم الإعــدام بحـن أح جهــة أو مجموعــة أو منظمـة علــى أسـس أيديولوجيــة سياســية 

. وقـد منـ  هـذا لمجموعـات ، أو تـدعو لتكـوين مثـل هـذه ا1969تخالف مبـادئ رـورة  

القانون تكوين قوى سياسية قادرة علـى تمثيـل مطالـب المجتمـ  أو التعبيـر عـن مـدى 

 .رضاه عن النظام

تعليمـات القـذافي  1990مـارس  9الصادر بتـاري،   مرسوم الشرعية الثوريةكما منح   

قوة القانون، وجعلها ملزمة لكافة المؤسسات، بما فيها المؤتمر الشعبي العام والمـؤتمر 

 .، ما أدى إلى جعل سلطات القذافي مطلقة على الشعب الليبيالأساسيالشعبي 

وكان نتاج هذا الحكم دولة استبدادية مفروضة بالقوة، م  تفويض صلاحيات أحيانًا 

إلى كيانات مستقلة متداخلة يقودها أفراد مـن الـدائرة الداخليـة، ممـا ألغـى الخصـائق 

. وبـذلك، كـان النظـام السياسـي فـي عهـد لتقليـدحالرسمية للتسلسل الهرمي الحكومي ا

 .القذافي يفتقر إلى أح شرعية دستورية، إذ كان قائمًا على حكم الفرد والعائلة المطلن

، نتيجة 2011برزت أزمة الشرعية بشكل واضح خلال المرحلة الانتقالية بعد عام  

الانقسام السياسي و ياو التوافن بين الأطـراف المـؤررة، ووجـود سـلطتين انتقـاليتين 

متنازعتين على الشرعية الداخلية والدولية، هما المؤتمر الوطني العام والبرلمان. كمـا 

أدى الانقسام داخل البرلمان نفسي إلى عقد جزء من أعضائي جلساتي فـي طبـرق، فيمـا 

 اتي في طرابلس.عقد الجزء ارخر جلس

ولقد أسهم استمرار الفساد المالي والإدارح والسياسي، واستفادة النخب الحاكمة من 

مزايــا المنصــب دون مراعــاة الظــروف الاقتصــادية الصــعبة، فــي ارتفــاع مســتويات 

. وعليـي، عـدام الثقـة فيهـاالسخط الشعبي والشعور بعدم شرعية السلطات الانتقاليـة وان

يفتقد الواق  السياسي الراهن في ليبيا إلى جهة تتمتـ  بالشـرعية علـى مسـتوى الدولـة، 
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كما يوضح الصراع السياسي والعسكرح المستمر بين الأطراف المختلفة  ياو أسـس 

 (.14)شرعية حقيقية سواء من الناحية الدستورية أو من ناحية الكفاءة والإنجاز

 : في ليبياتحديات بنائها في ظل المؤسسات  هشاشةــ  أولا

ا بـارزًا للتغيـرات السياسـية  يـر المسـتقرة، إذ 2011بعد عام   ، مثلت ليبيـا نموذجـً

انتقلت من نظام استبدادح ريعي مركز على سلطة الفـرد الواحـد، إلـى مرحلـة انتقاليـة 

اتسمت بالفوضى وتعدد مراكـز القـرار. أدى انهيـار نظـام السـابن، الـذح اعتمـد علـى 

سيطرة مطلقة على مؤسسات الدولـة وتهمـيج جميـ  أشـكال التنظـيم المؤسسـي، إلـى 

 .فـــراي فـــي الســـلطة الرســـمية، مـــا نـــتج عنـــي تشـــرذم سياســـي ومؤسســـي واســـ 

ا لـنمط حكـم  ا طبيعيًـ ولم يكن هذا الانهيار نتيجة مباشرة للثورة فحسب، بل كان تراكمـً

  (15)عمل على إضعاف فكرة الدولة وتعزيز بني تقليدية بديلة عن المؤسسات الرسمية. 

 حيث ظهرت العديد من التحديات التي تواجي بناء مؤسسات قوية ومستقرة، ومنها:

تكمن في عدم القدرة على خلن دولـة مركزيـة فاعلـة تسـتطي   :التحديات السياسيةـ 1

الحد من أزمات التنمية السياسية المستفحلة، وضـمان تطبيـن معـايير الديمقراطيـة فـي 

انتقال السلطة وتـداولها سـلمياً. وتشـمل هـذه التحـديات إنهـاء الانقسـام والصـراع بـين 

 .المؤسسات المزدوجة، وتعزيز آلية قبول ارخر، وضمان حرية الرأح

تتمثــل فــي حالــة عــدم الاســتقرار الأمنــي الناتجــة عــن انتشــار  :التحــديات الأمنيــةـ 2

التشكيلات المسلحة الموازية لسـلطة الدولـة، وعـدم القـدرة علـى بنـاء أجهـزة شـرطية 

وعسكرية فعّالة تض  خططًا أمنية واضحة تحاف  علـى أمـن الـوطن والمـواطن. كمـا 

يشمل هذا التحدح الصراع الجهوح والتنافس الحاد بين المدن والقبائل الليبية، ما أعاق 

 .السلطات الحاكمة عن وض  وتنفيذ الخطط والبرامج الأمنية والتنموية

ترتبط أولاً بالثقافـة السـائدة فـي المجتمـ ، وتشـمل صـعوبة  :ةـــــــالتحديات الثقافيـ 3

تحجيم الانتماءات الفرعيـة وتعزيـز الانتمـاء الـوطني، و ـرس قـيم المواطنـة، ودعـم 

مؤسسات الدولة، ونشر التسامح وقبـول المصـالحة الوطنيـة الشـاملة. كمـا يتعلـن هـذا 

اطن التحدح بنبذ خطاو الكراهية الذح يـؤدح إلـى تـأجيج العنـف والصـراع بـين المنـ

 (.16)والفئات المختلفة داخل الدولة

 : الانقسامات المسلحة وتأثيرها على الشرعيةــ  ثانيا

، عملت فصائل سياسـية متعـددة علـى رعايـة 2011في السنوات التي أعقبت رورة 

ــردد  ــم تت ــي. ول ــى جهــود إصــلاي القطــاع الأمن ــدماج متنافســة، إضــافة إل ــات ان عملي

الجماعات المسلحة، التـي تسـابقت علـى امـتلاض مظلـة الشـرعية، فـي اسـتخدام القـوة 
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طابعًا شرعيًا. كما لعبت  2011لتعزيز مصالحها، خاصة بعد أن منحها الوض  ما بعد 

التحالفــات القائمــة علــى الأيــديولوجيا والأهــداف المشــتركة أو الانتمــاءات القبليــة 

والجغرافية دورًا في تحديد مواق  هذه الجماعات في مواجهة الفصائل المنافسة الأوس  

نطاقًا، والتي تنافست للسيطرة على الهياكل التحفيزيـة التـي أنشـأها القـذافي أو لإنشـاء 

 .هياكلها الخاصة

ور م ذلك، كان لتنافس الجماعات علـى الشـرعية أرـر طويـل الأمـد علـى القطـاع 

ا إلـى  الأمني الليبي، إذ لم تقتصر سيطرتها على البنية الأمنية فحسب، بل تسـللت أيضـً

الأجهزة الأمنية الرسـمية عبـر دمـج الثـوار فيهـا. وأسـهم هـذا التسـلل فـي تفـاقم حالـة 

التهجين بين الأجهزة الرسمية والجماعات المسلحة، مما أدى إلـى إضـعاف مؤسسـات 

ا إلـى سـاحات لتنـافس القـوى القبليـة  السلطة المركزية، وتحوّل مؤسسات الدولـة عمليًـ

والسياســية والدينيــة والأيديولوجيــة. كمــا أدى ذلــك إلــى  يــاو الرقابــة الفعالــة بســبب 

تضــارو المصــالح بــين الأطــراف المختلفــة، مــا جعــل ظــاهرة الإفــلات مــن العقــاو 

 .مستمرة

بشكل عام، قدمت الجماعات المسلحة نفسها في ليبيا على أنها قـوة يمكـن أن تعـزز 

الأجهزة الأمنية أو تحل محلها، وفي كثير من الأحيان اندمجت فيها، ما أدى إلى زيادة 

أعداد الأفراد العاملين فيها وتقليل كفاءتها. وفي الوقت نفسي، سعت هذه الجماعات إلى 

اكتساو الشرعية من خلال استغلال جذورها الاجتماعية ومخاوف أنصارها المحليين. 

ومن رم، يتـأرر نـوع العقـد الاجتمـاعي بـين الجماعـات المسـلحة ومجتمعاتهـا المحليـة 

بدرجة اندماجها الاجتمـاعي وعلاقاتهـا مـ  أنصـارها، مـا يجعـل تقيـيم هـذا الانـدماج 

 .ضروريًا لفهم شبكات نفوذها المحلية واستنتاج الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها

إضافة إلى ذلك، يؤرر الاندماج الاجتماعي، إلى جانب العوامل الجغرافية والفرديـة 

المتعلقة بقيادة الجماعة وتسلسلها الهرمي وأيديولوجيتها ومنافسيها، بشـكل كبيـر علـى 

 (.17)نماذج إدرار الدخل وتوزي  رأس المال داخل الجماعة

لكن تحويل هذه الر بات العامة إلـى خطـوات عمليـة ملموسـة يمثـل تحـدياً كبيـراً. 

فحالة التشرذم الأمني تعكس انقسامات سياسية وأزمات بنيويـة أعمـن، تعـود جـذورها 

إلى سياسات القذافي التي أضعفت الجيج الوطني وباقي مؤسسات الدولة، إضـافةً إلـى 

ــاً  ــة والانقســامات السياســية، والتفــاوت فــي تطــور الثــورة جغرافي التــوترات المناطقي

وافتقارها للتنسـين بـين مكوناتهـا. كمـا يفـاقم الوضـ  انتشـار السـلاي، وانعـدام الثقـة، 
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و ياو سلطة تنفيذية قوية تحظى بالاحترام، فضلاً عن شعور كثير من المقـاتلين بـأن 

 (.18)الجيج الوطني الجديد يفتقر إلى الشرعية والكفاءة

 أثر ضعف الشرعية على مسار إعاد  بناء النظام السياسيــ   المطلب الثاني

تعُدّ عمليـة بنـاء الدولـة مسـاراً معقـداً ومتشـعباً، يقـوم علـى إنشـاء مؤسسـات قويـة 

وتعزيز القدرات الديمقراطية للدولة، م  ضمان عدم احتكار السـلطة مـن قبـل فـرد أو 

جماعة بعينها، والالتزام بالقيم والعناصر المشتركة التي تضمن الاستمرارية والمرونة 

والشــرعية والاســتقرار السياســي. ومــن خــلال تتبــ  مســار الأزمــة الليبيــة ومختلــف 

المحطات التي مرت بها المرحلة الانتقالية، سعينا إلى إبراز أهم العوامل التي أدت إلى 

ــى توضــيح الأســباو التــي حالــت دون نجــاي المســار  ــة، وإل ــاء الدول ــة بن ــر عملي تعث

 (.19)الديمقراطي في ليبيا

فـي المشـهد   والانتخابـاتسي على مشروع الدسـتور  انعكاسات الانقسام السياــ    أولا

 : الليبي

إحدى أبرز السمات الجوهرية   إشكالية تداخل الشرعية وازدواجية المؤسسات   تمثل

 انتخابـات يونيـولززمة الدستورية في ليبيـا. فقـد أدى الانقسـام السياسـي الـذح أعقـب  

إلى نشوء مؤسسات موازية تتنازع السلطة التشـريعية والتنفيذيـة، الأمـر الـذح   2014

مـن حيـث المشـروعية وآليـات التنظـيم   مسار إعـداد الدسـتورألقى بظلالي الثقيلة على  

مجلـس النـواو  :سلطتان تشريعيتانوالإقرار. ومنذ ذلك الحين، برز في المشهد الليبي 

اتفـاق الصـخيرات فـي في طبرق، والمؤتمر الوطني العام في طـرابلس، إلـى أن جـاء  

، مما المجلس الأعلى للدولةليضيف جسماً تشريعياً استشارياً جديداً هو    2015ديسمبر  

زاد مــن تعقيــد المشــهد الدســتورح وأدخــل العمليــة التأسيســية فــي حالــة مــن التعطيــل 

 .والتفسيرات المتباينة للنصوص 

ـــ ــن تســميتي ب ــا يمك ــى نشــوء م ــذا الانقســام المؤسســي إل ــد أدى ه الشــرعيات "وق

، إذ بــات لكــل مؤسســة تفســيرها الخــاص لمرجعيتهــا الدســتورية وحــدود "المتوازيــة

ــاً بإصــدار  ــة قانون ــدة المخول ــة الوحي ــي الجه ــواو رأى نفس ــس الن صــلاحياتها. فمجل

، فـي 2011الإعلان الدستورح المؤقت لسنة التشريعات المتعلقة بالدستور استناداً إلى  

اتفـاق بموجـب    صـلاحيات تشـاورية ملزمـةحين اعتبر المجلس الأعلى للدولـة أن لـي  

د خلافـاً مسـتمراً حـول شـرعية قـانون الاسـتفتاء ومشـروعية   ،الصخيرات  وهو ما ولّـ

 .اعتماد مسودة الدستور في ظل  ياو توافن مؤسسي حقيقي
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مشروع الهيئة التأسيسـية لصـيا ة في التعامل م     الازدواجية بوضويكما ظهرت  

 29، إذ تباينت المواقف بشأن مشـروعية تصـويت الهيئـة علـى المسـودة فـي الدستور

ومدى استيفائها للنصاو القانوني وشروط التصويت. فبينما اعتبر بعض   2017يوليو  

أعضاء الهيئة والجهات المؤيدة لهـا أن التصـويت خطـوة قانونيـة نهائيـة تمهـد لطـري 

، معسـكر الشـرق الليبـيالمشروع على الاستفتاء، رأت أطراف أخرى، خصوصاً من  

أن الهيئة فقدت شرعيتها بمـرور الـزمن، وأن المسـودة شـابتها عيـوو فـي المضـمون 

 .والإجراءات 

، الذح ظـل موضـ  تعطيل إصدار قانون الاستفتاءهمت هذه الازدواجية في  سأوقد  

 ،2021إلى    2018من  خلاف بين مجلس النواو والمجلس الأعلى للدولة خلال الفترة  

حيث تبادل الطرفان الاتهامـات بتجـاوز الصـلاحيات وعرقلـة التوافـن. وانعكـس هـذا 

انقسـام التي وجدت نفسها أمـام    ،المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوض  سلباً على  

و ياو للـدعم التشـريعي الموحـد، مـا حـال دون إحـراز أح تقـدم   في الإرادة السياسية

 .فعلي نحو إجراء الاستفتاء

فـي النهايـة، لــم تسُـهم هــذه الازدواجيـة المؤسســية فـي تعطيــل المسـار الدســتورح 

نمطـاً مـن   في مؤسسات الحكم الانتقالي، ورسّخت   أزمة رقةفحسب، بل أدت أيضاً إلى  

، مما أضعف شرعية العملية الدسـتورية فـي نظـر التأويل السياسي للنصوص القانونية

التوافن الوطني  :فئات واسعة من المجتم  الليبي، وحرَمها من أحد أهم مقومات النجاي

 (.20)الشامل

 .في ليبيا الشرعية  دور المجتمع الدولي في زعزتــ  ثانيا

التجاذبـات الإقليميـة بمنـأى عـن    2011المسار الدستورح الليبـي بعـد عـام  لم يكن  

، بل تأرر بشكل واضح بتبـاين مواقـف القـوى الخارجيـة التـي تـدخلت، سـواء والدولية

في الـبلاد. فقـد   السياسي والمؤسسيبشكل مباشر أو  ير مباشر، في تشكيل المشهدين  

إلـى  رؤية موحدة لدى الفاعلين الدوليينو ياو   تعدد المبادرات الأممية والإقليميةأدى  

تكـريس حول قاعدة دستورية جامعة، وأسـهم فـي    توافن وطنيإضعاف فرص تحقين  

 .بين مختلف الأطراف الليبية حالة التشظي والانقسام الدستورح

مقاربات مختلفة تجاه مسار الانتقال منذ الإطاحة بالنظام السابن، تبنى المجتم  الدولي  

خيـار  الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبـي  في ليبيا. فبينما دعمت أطراف مثل  الدستورح

باعتباره المخرج الأمثل من الأزمة السياسية، رأت أطراف أخـرى،   إقرار دستور دائم

أو   حكومـة موحـدة  ، أن الأولوية يجـب أن تمُـنح لتشـكيلالدول الإقليميةلا سيما بعض  
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اتجـاهين دون انتظار إتمام المسار الدستورح. وقـد أفـرز هـذا التبـاين   إجراء انتخابات 

 :داخل العملية السياسية متوازيين

 .إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إقرار الدستور الدائماتجاه أول يدعو إلى ــ 

 الباً ما   ،حلول توافقية مؤقتةمن خلال    تجاوز المسار التأسيسياتجاه رانٍ يسعى إلى  ـ  

 .إرادة شعبية واضحةلا تعبرّ بالضرورة عن  ترتيبات سياسية خارجيةتفُرض عبر 

تعــاطي بعــض الــدول مــ  الهيئــة  وقــد بــرز تــأرير التــدخل الخــارجي بوضــوي فــي

دعمـاً فنيـاً  المؤسسـات الدوليـةففـي حـين وفـرت بعـض  .التأسيسية لصيا ة الدسـتور

إلــى ، وســائلها الإعلاميــة والدبلوماســيةولوجســتياً للهيئــة، عمــدت دول أخــرى، عبــر 

انحيـازات مناطقيـة أو ، معتبـرةً أنهـا تعكـس  التشكيك فـي شـرعية الهيئـة ومخرجاتهـا

الاخـتلاف بـين بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم فـي ليبيـا داخل ليبيا. كما سـاهم    أيديولوجية

تجميـد   أولويـة وتوقيـت الاسـتفتاء الدسـتورح فـي  حـول  والحكومة المؤقتة في طبـرق

بشأن الجدول الزمني والمرجعية   حالة من الغموض السياسيوخلن    المسار الدستورح

 .القانونية للعملية التأسيسية برمتها

تقـدم العمليـة لم يعرقـل فقـط    تضارو الأجندات الإقليمية والدوليةوبذلك، يظهر أن  

وإضـعاف رقـة الليبيـين فـي  تعميـن الانقسـام السياسـيبل ساهم أيضـاً فـي    ،الدستورية

 (.21)إمكانية الوصول إلى دستور توافقي، جام  ومستقر

زت    حيث  بتعـدد مسـتويات التـدخل   المقاربـة الإقليميـة والدوليـة لززمـة الليبيـةتميّـ

واختلاف أدواتي وفقاً لتطورات الصراع الداخلي، حيث انقسمت أدوار تلك القـوى إلـى 

منذ انطلاق المرحلة الانتقالية، ارتبط كل منهمـا بطبيعـة التوازنـات   مستويين رئيسيين

 .السياسية والعسكرية داخل ليبيا وبحدة التناقضات بين القوى المحلية المتنازعة

دعم قوى سياسية أو اقتصـادية أو يتمثل هذا الدور في  :الدور الناعمــ    المستوى الأول

تتبنى التوجي نفسي الذح يخدم مصالح الدول الإقليمية والدولية الداعمـة، دون   اجتماعية

اللجوء إلى تدخل مباشـر فـي الميـدان. وقـد سـاد هـذا الـنمط مـن التـدخل خـلال الفتـرة 

، حيث اقتصر الـدعم 2015إلى توقي  اتفاق الصخيرات في    2011أكتوبر  الممتدة من  

ــى  ــرةعل ــر المباش ــكرية  ي ــية والعس ــة والسياس ــتويات المالي ــة  المس ــراف الليبي لزط

المتنازعة. كان الهدف من هذا الدور الناعم توجيـي مسـار العمليـة السياسـية بمـا يخـدم 

 .مصالح هذه الدول، من دون أن تتحمل كلفة الانخراط العسكرح المباشر

 الـدور الخشـنينتقل التدخل من الدور النـاعم إلـى   الدور الخشنــ  يــــالمستوى الثان

مصـالح عندما تتصاعد حدة الصراع الداخلي ويختل توازن القوى المحلي بشكل يهـدد 
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في هذه الحالة، يتحـول الـدعم السياسـي أو الاقتصـادح  .وأمن القوى الإقليمية والدولية

التـدخل وقد تجسد هذا التحول بوضـوي فـي  .تدخل عسكرح مباشر أو  ير مباشرإلى 

قوات خليفة حفتر في الشرق لدعم    العسكرح الفرنسي والمصرح والإماراتي والأردني

مصــراتة للكتائــب المتمركــزة فــي  الــدعم العســكرح التركــي والقطــرح، مقابــل الليبــي

 العمليات الجوية الأميركية والإيطاليـةكما شمل التدخل العسكرح الدولي  .و رو ليبيا

التابعة لحكومة الوفاق الوطني فـي حربهـا ضـد   قوات البنيان المرصوص التي ساندت  

 .تنظيم الدولة الإسلامية في سرت 

كانت مرتبطة ارتباطـاً   طبيعة تدخل القوى الإقليمية والدولية في ليبياوبذلك، يظهر أن  

، حيـث تـدرجت مـن أدوار الـدعم  يـر بمستوى الصراع الداخلي وتوازن القوىوريقاً  

وبــرزت  حــدة الانقســام الــداخليالمباشــر إلــى التــدخل العســكرح الفعلــي كلمــا زادت 

 (.22)تهديدات محتملة للمصالح الإقليمية والدولية

 النتائج:

ارتبط ارتباطاً مباشراً بتعدد السلطات التنفيذيـة  2011ضعف الشرعية في ليبيا بعد ـ  1

 .والتشريعية، و ياو المرجعية الدستورية الموحدة

الانقسام السياسي بين الشرق والغرو عمّن أزمة الثقـة بـين المؤسسـات، وأضـعف ـ  2

 .قدرة الدولة على تنفيذ قرارات سيادية

التدخلات الإقليمية والدولية أسهمت في تكريس الانقسـام، مـن خـلال دعـم أطـراف ـ  3

 .متنازعة وفن مصالحها الخاصة

تراجــ  رقــة المــواطن الليبــي فــي العمليــة السياســية والممثلــين الشــرعيين أضــعف ـ 4

 .المشاركة العامة وشرعية المؤسسات 

استعادة الشرعية تتطلب إعادة بناء العقد الاجتماعي على أسـس العدالـة والمواطنـة ـ  5

 والمساءلة.

 

 خاتمة:ال

كانـت المحـور المركـزح  2011ختاماً، يمكن القول إن أزمة الشرعية في ليبيا بعد 

الذح أعاق إعادة بناء النظام السياسي، إذ أدت إلى تآكل الثقة بين المؤسسات، وتعميـن 

الانقسام الداخلي، وإضعاف سلطة الدولة أمام الفاعلين المحليين والخارجيين. وقد بينت  

الدراسة أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب معالجة شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، عبر بنـاء 
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 .شرعية مؤسساتية تستند إلى التوافن الوطني والدستور الدائم والمساءلة الديمقراطيـة

إن نجاي عملية إعـادة بنـاء النظـام السياسـي فـي ليبيـا لـن يتحقـن إلا مـن خـلال إرادة 

سياسية جامعة تعُيد تعريف العلاقـة بـين الدولـة والمجتمـ ، وتؤسـس لشـرعية حقيقيـة 

 .تعبرّ عن الإرادة الشعبية وتضمن استقرار الدولة ووحدتها

 التوصيات:

إطــلاق مســار وطنــي شــامل للمصــالحة السياســية والمجتمعيــة يشــارض فيــي جميــ  ـ 1

 .الفاعلين دون إقصاء

تسري  إقرار الدستور الدائم باعتباره الإطار القـانوني الضـامن لتوحيـد المؤسسـات ـ  2

 .الشرعية

 .تحييد التدخلات الخارجية من خلال إشراف أممي واضح يحترم السيادة الوطنيةـ 3

 .إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية على أسس مهنية وقانونية موحدةـ 4

 .تعزيز الثقافة السياسية الديمقراطية عبر برامج توعية ومؤسسات مدنية مستقلةـ 5

 

 بيان تضارب المصالح

يقُر المؤلف بعدم وجود أح تضارو مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤرر على العمــل المــذكور 

 في هذه الورقة.

 

 

 :الهوامــــــــــــــــش  
موســوعة ســتانفورد للفلسفة,"الشــرعية السياســية", ترجمــة: د. لينــدا مرزوقــي, مركــز البيــان للدراســات  .1

 https://www.bayancenter.org/wp-.متــــــــوفر عبــــــــر:4(,ص,2022والتخطــــــــيط,)

content/uploads/2022/02/83uh3.pdf  

المجلـد   صالح,مجدح,"الشرعية والمشروعية بين الفلسفة السياسية وفلسفة القانون، والأخلاق",مجلة تبين, .2

ــدد 13 ــر:72(,ص,2024,)49,العــــــــــــــــــ ــوفر عبــــــــــــــــــ  .متــــــــــــــــــ

-https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue049/Documents/Tabayun49

2024_majdi.pdf . 

," دور القضاء العراقي في ضمان الشرعية الدسـتورية", مجلـة كليـة , رزكارالشواني  و  أماجد الجبورح,   .3

 .,متــــــــــوفر عبــــــــــر:392القــــــــــانون للعلــــــــــوم القانونيــــــــــة والسياســــــــــيةص,

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024/12/14/31acb8e8a1dcf224a38e49de5

f09a385.pdf . 

عبـد النـور," أزمـة الشـرعية فـي الأنظمـة السياسـية العربيـة وانعكاسـاتها علـى و زوامبية ,  أمين بلعيفة,    .4

 ,1الاســتقرار الاجتمــاعي فــي المنطقــة.", المجلــة النقديــة للقــانون والعلــوم السياســية تيزيوزو,العــدد 

 .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/132543.متوفر عبر:265(,ص,2019)
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